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                                                                                                                 محاسبة وتدقیق ماستر سنة الأولىال                                 جامعة زیان عاشور بالجلفة                                  
ي                                                                                               ـانـــعثم. د: اســــــاذ المقیـــــكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                                            أست

   .                                                                                                         بةوالمحاسقسم العلوم المالیة 

  .      القانون الضریبي     محاضرات في      

  التنظیم الفني للضرائب: المبحث الثاني            

، ابتداء من ربط الضریبة، وصولا إلى تصفیتها، وإجراءاتهافنیا یحكم فرضها وجبایتها، ویحد مراحلها ا تتضمن الضرائب جانب

والتهرب الضریبي هذه الجوانب الفنیة المتعلقة بالضریبة بعض المشاكل مثل الازدواج  إقرارومن ثم تحصیلها، كما تظهر عند 

  .الضریبي

  )تحدید وعاء الضریبة( ربط الضریبة : المطلب الأول

إن ربط الضریبة أو ما یعرف بتحدید الوعاء الضریبي یتضمن تحدید كل من الواقعة المنشئة للضریبة أو مناسبة فرضها، 

  .ادة الخاضعة لهاإضافة إلى الم

  )مناسبة فرض الضریبة( تحدید الواقعة المنشئة للضریبة : أولا

الذي  رد صدور قانون الضریبة، وإنما یتطلب الأمر أن یتحقق بالنسبة له الشرطجلمإن دین الضریبة لا یتحقق بذمة شخص 

، والتي تتمثل في الحصول على )مناسبة فرض الضریبة ( حدده قانون الضریبة، وهو ما یعرف بالواقعة المنشئة للضریبة 

، وتحدید لحظة نشوء نهایة السنة بالنسبة للضریبة على الدخل أو تملك رأس المال بالنسبة للضریبة على رأس المالالدخل في 

لضریبة له أهمیة كبرى من الوجهة القانونیة، إذ تبدأ المواعید القانونیة في تلك اللحظة التي الدین الضریبي في ذمة المكلف با

  .تتحقق فیها الواقعة المنشئة

  تحدید المادة الخاضعة للضریبة: ثانیا

الكمي لوعاء د یتضمن تحدید المادة الخاضعة للضریبة أسلوبین أولهما التحدید الكیفي، أما الأسلوب الثاني فیتمثل في التحدی

  .الضریبة

إن الاتجاه الحدیث في المالیة العامة یأخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للمكلف  :التحدید الكیفي لوعاء الضریبة -1

بالضریبة عند فرضها، وهذا یستدعي التفرقة بین الضریبة الحقیقیة والضریبة الشخصیة، فالضریبة الحقیقة تفرض على الدخل 

خصیة المكلف أو ظروفه العائلیة والشخصیة، ولا تتطلب هذه الضریبة جهدا كبیرا من جانب الإدارة بغض النظر عن ش

. وغیر مرنة تلا تقر أي إعفاءا أنهاالضریبیة في تحدیدها، فهي تتمیز ببساطتها وسهولة تطبیقها، وكذا بغزارة حصیلتها كما 

بعین الاعتبار المركز الشخصي والظروف الشخصیةّ  للمكلف ما الضریبة الشخصیة، فهي التي تفرض على الدخل وتأخذ أ

الاعتبار عدة ظروف ن بالضریبة، حیث لا یقتصر الأمر على تحدید مقدار الدخل الذي یحصل علیه، لكن لا بد من الأخذ بعی

  :شخصیة تتعلق بذات الشخص الخاضع للضریبة تتمثل في

 المركز الاجتماعي والعائلي للمكلف بالضریبة 

 الدخل مصدر 

إن حجم الضریبة یتوقف على طریقة تحدید الوعاء الضریبي، أو طریقة تحدید الدخل : التحدید الكمي لوعاء الضریبة -2

  :الخاضع للضریبة، وهناك عدة طرق لتقدیر هذه المادة الخاضعة للضریبة

الخاضعة للضریبة عن طریق الاستناد في هذه الطریقة تلجأ الإدارة الضریبیة إلى تقدیر المادة  :طریقة المظاهر الخارجیة -أ

 یجاریة لمنزله أو عدد النوافذمول أو ثروته على أساس القیمة الإبعض المظاهر الخارجیة، كأن تعتمد في تقدیر دخل الم ىإل
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وتتمیز هذه الطریقة بالسهولة والبساطة  .إلخ، فكلما زاد هذا العدد اعتبر ذلك قرینة على ارتفاع دخل الممول... والأبواب بمنزله 

على دفاتره وسجلاته، كما أن هذه الطریقة  والاقتصاد في نفقات الجبایة وعدم تدخلها في شؤون الممول أو مضایقته بالاطلاع

 للمجتمعات التي ترتفع فیها نسب الأمیة، فضلا عن أو ومستندات، مما یجعلها صالحة إقراراتلا تتطلب من الممول أي 

المظاهر الخارجیة التي یعتمد علیها في التقدیر، مما یجعلها  انخفاض احتمالات التهرب الضریبي، خاصة إذا ما أحسن اختیار

إلا أن أهم عیوب هذا الأسلوب هو انخفاض درجة الدقة في  .صالحة أیضا للدول التي تنخفض فیها درجة الوعي الضریبي

مع الحقیقة، فهناك الشخص الذي یحب الظهور وحیاة الترف  رجیة كثیرا ما تتناقضالتقدیر، فلا یخفى أن هذه المظاهر الخا

  إیراداتهمتتناسب مظاهرهم الخارجیة مع  والشخص المقتر البخیل والشخص المتواضع، كل أولئك ل

 وفقا لهذه الطریقة تقدر قیمة المادة الخاضعة للضریبة تقدیرا جزافیا على أساس :طریقة التقدیر الجزافي  -ب

التي تعتبر دالة على مقدار دخل المكلف، ویكمن الفرق بین هذه الطریقة وسابقتها في كون أن العنصر الذي یتم  بعض القرائن

علیه في التقدیر الجزافي ذو علاقة مباشرة بالثروة أو الدخل الخاضع للضریبة، فیتم تقدیر الدخل الناتج عن الاستغلال  الاعتماد

ضافة إلى أنه في حالة التقدیر على أساس المظاهر الخارجیة یحدد بالإ .الهكتار إنتاجالزراعي مثلا على أساس متوسط 

ه آلیة القیمة الخاضعة للضریبة، ومن ثم فإن دور الإدارة یكون محدودا، أما في القانون هذه المظاهر التي تحدد بطریقة شب

 .لوصول إلى تقدیر معقول لقیمة المادة الخاضعة للضریبة التقدیر الجزافي فیكون للإدارة حریة أكبر تمارسها في سبیل

معرفة المادة الخاضعة د مباشرة على ا تستننهتعتبر أكثر دقة من الطرق السالفة الذكر، إذ أ :طریقة التقدیر المباشر -ج

  .بالتصریح وإما عن طریق التقدیر المباشر بواسطة الإدارة الضریبیة إماللضریبة، وتتم هذه المعرفة بصورتین، 

 مضمون هذه الطریقة أن یقومو  ،أولهما تصریح المكلف بالضریبة ویتمثل التصریح في شكلین أساسیین، :التصریح 

م التصریح في موعد یحدده القانون، ویتضمن هذا التصریح عناصر ثروته أو دخله أو المادةّ  المكلف بالضریبة بتقدی

مقدار  الخاضعة للضریبة بصورة عامة، مع افتراض حسن النیة وأمانة المكلف بالضریبة، باعتباره أقدر شخص یعرف

التصریح وتعدیلھ إذا  بالحق في الرقابة علىولضمان دقة وصحة التصریح، فإن الإدارة تحتفظ لنفسھا . دخلھ على نحو صحیح

بالضریبة، بتقدیم  ویلتزم بموجبه شخص أخر غیر المكلف الشكل الثاني فهو تصریح الغیرما أ .على غشبني 

ویشترط أن تكون هناك علاقة قانونیة تربط بین المكلف بالضریبة وشخص الغیر، مثال . التصریح إلى إدارة الضرائب

، كصاحب العمل الذي یقدم تصریحا للإدارة بالمبالغ المستحقة لدیه الغمدینا للمكلف بالضریبة بمب ذلك أن یكون الغیر

 .لدى العاملین عنده

 ة للضریبة دون أن تتقیدیخول القانون لإدارة الضرائب حق تقدیر المادة الخاضع :لتقدیر بواسطة الإدارة الضریبیةا 

ویكون للإدارة حریة واسعة في . هذه الطریقة بالتقدیر أو التفتیش الإداريبقرائن أو مظاهر معینة ومحددة، ولذا تسمى 

اللجوء إلى كافة الأدلة للوصول إلى تحدید سلیم لوعاء الضریبة، ومن هذه الأدلة مناقشة المكلف بالضریبة أو فحص 

حالة تخلف المكلف  وعادة ما تلجأ إدارة الضرائب إلى طریقة التقدیر المباشر في. دفاتره وسجلاته المحاسبیة

 غش ى خطأ أوعل أو إذا كان التصریح غیر مطابق للواقع أو ینطوي امتناعه عن تقدیم التصریحبالضریبة أو 

  تصفیة الضریبة: المطلب الثاني

ي الواردة فبعد ربط الضریبة، تأتي المرحلة التالیة وهي تصفیة الضریبة أي تحدید دین الضریبة عن طریق تطبیق الأسعار 

  :نالقانون على قیمة الوعاء الضریبي، وقد یحدد المشرع معدل الضریبة وفق أحد الأسلوبی

  )الضرائب التوزیعیة(التحدید المقدم لحصیلة الضریبة أسلوب : أولا

كلیة التي یتعین یتمثل التصویر العلمي لهذه الطریقة في قیام السلطة التشریعیة عند التصویت على المیزانیة بتحدید الحصیلة ال

بعد ذلك تقوم الإدارة الضریبیة بتقسیم عبء هذه الضریبة على الأقسام الإداریة نزولا على السلم . أن تدرها ضریبة معینة

مستوى النشاط یحصل أیا كان  فمبلغ الضریبة. التنظیمي الهرمي للإدارة حتى تصل إلى أدنى مستوى في هذا التنظیم
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أو منخفضا، وبالتالي أیا كانت قیمة المادة الخاضعة للضریبة، الأمر الذيّ  یعني عدم مرونة  الاقتصادي سواء كان مرتفعا

عدم مراعاة المقدرة التكلیفیة للأفراد مما یعني انعداما في العدالة التوزیعیة، وهذا ما دعا إلى الاتجاه لتر كُ  هذه  و .الضریبة

  .واستخدام طریقة تحدید سعر الضریبةالطریقة التي كانت مستخدمة في القرن التاسع عشر 

  ) الضرائب القیاسیة( أسلوب تحدید سعر الضریبة : ثانیا

هذه الطریقة بتحدید السعر الضریبي في صورة نسبة أو نسب مئویة من قیمة المادة الخاضعة للضریبة، أو ل اوفق المشرع یقوم

ویتلافى هذا الأسلوب كل عیوب الأسلوب السابق، . في صورة مبلغ محدد على كل وحدة من وحدات المادة الخاضعة للضریبة

ن من الاقتراب من تحقیق قواعد العدالة الضریبیة، وتتخذ أسعار كّ یمفهو یتمیز بمرونته وحساسیته للتقلبات الاقتصادیة، كما 

  :كأسلوب للقیاس صورتین أساسیتین الضرائب القیاسیة التي تستخدم النسب المئویة

وهي تلك الضرائب التي تفرض بنسبة محددة وثابتة مهما تغیرت قیمة الوعاء الضریبي، فمثلا  :النسبیة الضرائب .1

 .الصناعیة وأمن قیمة الأرباح التجاریة  %19تفرض ضریبة بنسبة 

ففي ظل هذا الأسلوب ي وهي تلك الضرائب التي تفرض بنسب تتزاید بتزاید قیمة الوعاء الضریب :الضرائب التصاعدیة .2

 .عاء الضریبي كلما ازدادت قیمة المادة الخاضعة للضریبةد نسبة الضریبة المستحقة إلى الو تزدا

   بةتحصیل الضری: المطلب الثالث

المكلف بالضریبة بالمبلغ الذي یجب علیه دفعه، ویجب على الإدارة الضریبیة  إبلاغتصبح الضریبة واجبة الدفع بعد أن یتم 

  .، ویتم تحصیل دین الضریبة وفق عدة طرقملائمةمراعاة الأوقات الأكثر 

   وقت تحصیل الضریبة: أولا

النقدیة  الإیراداتیستلزم قیام الدولة بالإنفاق في كل الأوقات على مدار السنة أن یوجد دائما تحت تصرفها كمیات مناسبة من 

لتغطیة النفقات، وإذا كانت حصیلة بعض الضرائب غیر المباشرة تتوزع على مدار السنة، فإن الأمر یختلف بالنسبة للضرائب 

د لها تحد هذه الضرائب، قیام بعملیات تقدیر المادة الخاضعة للضریبة وتحدید مقدار الضریبةالمباشرة التي یسبق تحصیلها ال

من أجل هذا  قد یؤدي إلى تقلب في إیرادات الدولة على مدار السنة، لأمر الذي، احصل فیهافترة زمنیة معینة من السنة ت

ادي التقلبات في الإیرادات، وذلك لضمان حد أدنى وجب أن یتم تحدید وقت تحصیل الضریبة على النحو الذي یمكن معه تف

  .على مدار السنة والإنفاقمن التوافق بین الإیراد 

أن یراعي  إلا أن هذا لا یمثل الاعتبار الوحید الذي یجب أخذه في الحسبان عند تحدید وقت تحصیل الضریبة، إذ یجب كذلك

  .أكثر الأوقات مناسبة للمكلف الضریبة بقدر الإمكان فيي أن تحصل ، یتمثل فاعتبار آخر

  طرق التحصیل: ثانیا

  :اتم تحصیل الضریبة وفق عدة طرق أهمه

تلجأ الإدارة الضریبیة وفق هذه الطریقة إلى تحصیل الضریبة عن طریق التورید المباشر بقیام  :التورید المباشر .1

 .النهائي لها الربط إتمامالممول بسداد قیمة الضریبة المستحقة مباشرة إلى الإدارة بعد 

 اها بدفع أقساط دوریة خلال السنةالتي یقوم الممول بمقتض ع الإدارة طریقة الأقساط المقدمةتتب :الأقساط المقدمة .2

الضریبیة طبقا لإقرار یقدمه عن دخله المحتمل، أو حسب قیمة الضریبة المستحقة عن السنة السابقة، على أن تتم 

ربطها، بحیث یسترد الممول ما قد یزید عن قیمة الضریبة المربوطة أو یدفع ما قد یقل التسویة النهائیة للضریبة بعد 

 عنها

كما تلجأ الإدارة الضریبیة بصدد تحصیل الضریبة إلى طریقة الحجز من المنبع التي تتمیز عن  :الحجز من المنبع .3

اللحظة التي یحصل فیها الممول على غیرها من طرائق الجبایة من ناحیة لجوء الإدارة الضریبیة إلى تطبیقها في 
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 تربطه بالممول شخص ثالث تكلیف(   .الدخل الأمر الذي یؤدي إلى تزوید الدولة تباعا بحصیلة ضریبیة مستمرة

 ).علاقة، فیقوم بحجز قیمة الضریبة المستحقة وتوریدها رأسا للخزانة العامة

  للضرائبالمشكلات المرتبطة بالتنظیم الفني : المطلب الرابع

القواعد الفنیة للضرائب، من ربط  إقرارنقصد هبا المشكلات التي یجب على المشرع أخذها في الحسبان عندما یكون بصدد 

  .وتصفیة وتحصیل، وتتمثل أهم هذه المشكلات في كل من الازدواج والتهرب الضریبیین

  الازدواج الضریبي: أولا

عبارة عن فرض ضریبتین من نوع واحد على الوعاء نفسه خلال فترة واحدة،  ": عرف علماء المالیة الازدواج الضریبي بأنه

، وهو أمر متصور في داخلیاإما  وقد یكون الازدواج الضریبي، ، "وبالتالي اقتطاع هاتین الضریبتین من مال مكلف واحد

  : حالتین

أن یكون فرض الضرائب من اختصاص سلطتین أو أكثر، فتقوم أكثر من سلطة بفرض نفس  :الحالة الأولى .1

مثل وجود سلطة قومیة إلى . الضریبة على المكلف بخصوص نفس المادة الخاضعة للضریبة، خلال نفس الفترة

ار جانب سلطات محلیة، وفرضت كل من السلطتین ضریبة على تركة شخص معین، ففي هذه الحالة یدفع مقد

 .الضریبة مرة للسلطة المحلیة ومرة للحكومة المركزیة

إذا فرضت السلطة المركزیة الضریبة على نفس الشخص على مرحلتین، مثل فرضها ضریبة على : الحالة الثانیة .2

الكلي  الإیرادالدخل الناتج عن العمل في سنة معینة مرة باعتباره دخلا نوعیا، ومرة أخرى باعتباره أحد مكونات 

 .ي یخضع للضریبة العامة على الإیرادالذ

 ذاتهالاختلاف النظم الضریبیة في الدول، حیث أن الضریبة على الدخل یمكن أن تفرض  دولیاوقد یكون الازدواج الضریبي 

وعلى الشخص ذاته، وعلى الوعاء ذاته ولذات الفترة من قبل الدولة التي یقیم فیها ودولته باعتباره أحدُ  رعایاها، وقد یتحقق 

الازدواج الضریبي في ضریبة التركات عندما یكون الموروث أحد مواطني دولة معینة، ویكون الورثة في دولة أخرى، وتكون 

هو ما یتحقق مرات، و ثلاث  ذاتهافرض الضریبة على ذات الوعاء وعلى ذات المكلف وللفترة التركة في دولة ثالثة حیث یتم 

  .خلال الاتفاقیات معه ازدواج ضریبي، وهو الأمر الذي یمكن الحد من حصوله عن طریق التنسیق بین الدول من

  التهرب من الضریبة: ثانیا

بة عدم دفعها كلیا أو جزئیا بعد تحقق واقعتها المنشئة، والتهرب قد التهرب من الضریبة هو ظاهرة یحاول فیها المكلف بالضری 

بالتهرب الضریبي،  یكون مشروعا، أو غیر مشروع وهو الذي یتضمن مخالفة قانونیة، وهو الذي یعبر عنه في الدراسات المالیة

  :ویكون التهرب مشروعا في حالتین

  یفرض المشرع ضریبة على أرباح كأن  التشریع الضریبي،حالة الاستفادة من الثغرات القانونیة التي یتضمنها

 الأسهم فتعمد الشركات إلى توزیع الأرباح في صورة مقابل حضور جلسات الجمعیات العمومیة للشركة

  عدول الأفراد عن شراء السلعة التي تفرض علیها ضریبة مرتفعة أو الانصراف عن ممارسة استغلال معین، لأن

 .ارتفاعا منها على الدخول الأخرى الضریبة على دخله أكثر

صوره  التهرب غیر المشروع فهو التهرب الذي یتضمن غشا أو احتیالا یلجأ إلیه المكلف بالضریبة للتخلص منها، ومنأما 

، أو أن یتخلص من جزء من الضریبة الإقرارمحاولة المكلف التهرب من تحدید دین الضریبة عن طریق الامتناع عن تقدیم 

السلع المستوردة خفیة، أو أن یذكر قیمة  إدخالوفي مجال الضریبة الجمركیة صورة . ا لا یتفق وحقیقة الواقعإقرار عندما یقدم 

  .للسلع المستوردة أقل من قیمتها الحقیقیة
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  :تكمن أهم أسباب التهرب الضریبي في :أسباب التهرب الضریبي .1

 تمع والشعور بواجب المسؤولیة في تحمل جلمفهو یتناسب عكسیا مع مراعاة مصلحة ا: الخلقي ضعف المستوى

 .جتمع، ومنه الضریبةلمقي یحفز الأفراد على التهرب من أداء الواجب المالي تجاه اخلاأعبائه، فضعف المستوى الأ

 رة التهرب الضریبي، وهذه فكلما ارتفع مستوى الوعي الضریبي، كلما قلت ظاه :ضعف مستوى الوعي الضریبي

 .المسؤولیة تقع على الحكومات

 وهذا ما یلاحظ في الدول المتخلفة، فعدم اكتمال وتقدم الهیاكل التنظیمیة  :تخلف الهیكل التنظیمي للنظام الضریبي

 .الضرائبللنظام الضریبي یؤدي إلى تعقد المعاملات الضریبیة، مما یتیح الفرص الكافیة لتهرب الأفراد من 

 يبیالضر  تهربلیعطي مبررا أساسیا ل ئب مع القدرات التكلیفیة للأفرادفعدم تناسب أسعار الضرا :ثقل عبء الضریبة 

 وهو ما یؤدي إلى عدم التساوي في تحمل الأعباء العامة، وتوسیع حدة الفوارق بین  :عدم تحقق العدالة الضریبیة

 .لضرائب المستحقةالطبقات، ما یعطي مبررا للتهرب من دفع ا

 :یمكن تلخیص أهم الآثار السلبیة لهذه الظاهرة فیما یلي: آثار التهرب الضریبي .2

  ا، هبالتي تجنیها الدولة من المكلفین، وبالتالي انخفاض الاستثمارات التي تقوم  الإیراداتانخفاض حجم

 .ما یؤدي إلى تدني الخدمات العامةوكذلك النفقات العامة م

 إلى سداد العجز الناتج عن الغش والتهرب الضریبي من خلال اللجوء إلى القروض  اضطرار الحكومة

 .د القروض والفوائد المترتبة عنهاالداخلیة أو الخارجیة، وهذا ما یوقعها في مأزق یتمثل في عملیة سدا

  مة عن النقص الحاصل نتیجة التهربرفع سعر الضرائب المفروضة وفرض ضرائب جدیدة لتعویض الحكو 

 سم من المكلفین ولا یدفعها آخروندم تحقق العدالة الضریبیة، بحیث یدفع الضرائب قع. 

  التأثیر على عملیة تمویل التنمیة، فالتهرب الضریبي قد یؤدي إلى عرقلة مشاریع الدولة والحكومات في

 .والنهوض بالبلدالتنمیة 

 مقارنة بالشركة التي تدفع الضرائب،  إنتاجها التأثیر على المنافسة، فالشركة التي لا تدفع الضریبة تقل تكلفة

 .لها میزة تنافسیة على حساب غیرهاوهذا یجعل 

  إضعافعدم دفع أو التهرب من الضرائب الجمركیة یكون حافزا لاستیراد السلع الأجنبیة، وهذا ما یؤدي إلى 

 .الصناعة المحلیة

، الإجراءاتیمكن الحد من ظاهرة التهرب الضریبي عن طریق اتخاذ مجموعة من : مكافحة التهرب الضریبي .3

 :فیما یلي تتمثل أهمها

 بواجباتهمإیمانا بضرورة مساهمتهم في تحمل الأعباء العامة وتعریفهم  :میة الوعي الضریبي للمواطنینتن 

 .المالیة تجاه مجتمعهم والتزاماتهم

 تقسیم العمل شاء الأجهزة الضریبیة المتخصصة و وذلك عن طریق إن :إصلاح الهیكل التنظیمي الضریبي

بینها وتزویدها بالخبرات والأدوات، والأفراد من أصحاب الكفاءات المهنیة، وتلقینهم أفضل الأسالیب في 

 التعامل مع الأفراد وعقد الدورات التدریبیة، وإشراكهم في الندوات الضریبیة
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 یلة ضروریة ومتممة لمكافحة التهرب الضریبي، وترتبط هذه العقوبات وهذه وس :فرض العقوبات الرادعة

 بظروف الدولة؛

 خاصة بالنسبة للممولین الذي یظهرون تعاونا ضریبیا أكبر مع السلطات، وذلك تحفیزا : تخصیص المكافآت

 لهم وتشجیعا لغیرهم؛

 وصوله لصاحبه؛ وهذه وسیلة فعالة تفي بخصم ضریبة الإیراد قبل: حجز الضریبة عند المنبع 

 لتحقیق المساواة بین المواطنین في تحمل الأعباء العامة، والقضاء على المحسوبیة : تحقیق العدالة الضریبیة

 في التكلیف الضریبي؛

 حتى تستطیع الإدارة الضریبیة الوقوف على الأحوال المالیة للمكلفین، ومصادر : تقدیر الإقرارات الضریبیة

 .الهموأمو  ثرواتهمالزیادة في 

 


